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  :الملخص

2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في 15-18من القانون العضوي رقم 9یتناول المقال التعلیق على المادة 

لا یمكن ادراج أي حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع "المتعلق بقوانین المالیة، والتي نصت على أنه 

حكام المتعلقة بالمجال المالي تحدید محل قوانین المالیة في الأ، والتي تبین رغبة المشرع المالي في"هذه القوانین

سمى فرسان تحت محكاما غیر مالیةقوانین المالیة أثیرا و هي تضمینفقط،  لوضع حد لممارسة انتشرت ك

  .ذو طابع مالي مدرج ضمن قانون المالیةلهلى كل حكم لیسالمیزانیة والذي یشیر إ

من خلال تقویة سلطة البرلمان في الرقابة على قوانین ،الحفاظ على المجال المالي لقوانین المالیةیتأتى 

  .ویت على قانون المالیة السنويأثناء عملیة المناقشة والتصیة المال

.قانون المالیة، فرسان المیزانیة، الرقابة البرلمانیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The article deals with commenting on Article 9 of Organic Law No. 18-15 of September 
2, 2018 related to financial laws, which states that "No provision can be included in financial 
laws unless it relates to the subject of these laws," which clarifies the desire of the financial 
legislator to Determining the place of financial laws in provisions related to the financial field 
only, to put an end to a practice that has spread widely and is to include financial laws as non-
financial provisions. Under the name of budget riders, which refers to every judgment that is 
not of a financial nature included in the Finance Law?

Maintaining the financial field of financial laws comes through strengthening the 
parliament’s power to control financial laws, during the discussion and vote process on the 
annual finance law.

Key Words: Financial law, control, objects of financial laws.
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:مقدمة

، 1المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في15- 18انون العضوي رقم القصدر 

141تطبیقا للمادة قانون عضويطار القانوني لقوانین المالیة، حیث صدر في شكل والذي جاء لیحدد الإ

، 20162مارس سنة 06المؤرخ في   01-16الصادر بالقانون رقم 2016من التعدیل الدستوري لعام 

غشت سنة 2المؤرخ في 18/م د/ع.ق.ر/02وعرض على المجلس الدستوري والذي أبدى فیه الرأي رقم 

    .3المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة للدستور  2018

فالقانون العضوي هو مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة 

في حدود اختصاصاتها المبینة في الدستور،أي ضمن المجالات المنصوص علیها صراحة في مواد 

،  واختیر هذا المعیار 4كونه اجراء تشریعي لتكملة قواعد الدستور وإدخالها حیز التطبیقالدستور ویتمیز ب

القانوني  الإطارلمجال قوانین المالیة نظرا للتحدیات المقترنة بموضوع وتطبیق هذا القانون الذي یحدد 

  .لقوانین المالیة التي توضع بموجب قوانین عادیة

المتعلق بقوانین 1984جویلیة 7المؤرخ في 17- 84رقملشهیرجاء هذا القانون لیعوض القانون ا

، ولم یعد یستوعب التطورات العمیقة التي 7، والذي عمر لأربعة وثلاثین عاما6المعدل والمتمم،5المالیة

وسیدخل حیز التطبیق بمناسبة . العمومیة، وتحدیات عصرنة النظام المالي والمیزاني للدولةالإدارةعرفتها 

  .20238تحضیر وتنفیذ قانون المالیة لسنة 

سبتمبر 2المؤرخ في 15- 18من القانون العضوي رقم 9وتتناول هذه الدراسة التعلیق على المادة 

یمكن ادراج أي حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق لا"المتعلق بقوانین المالیة، على أنه 2018سنة 

تحدید محل قوانین فيولیة لها تجعلنا نلمس رغبة المشرع الماليفالقراءة الأ، "بموضوع هذه القوانین

كثیرا في قوانین المالیة و ممارسة انتشرت حكام المتعلقة بالمجال المالي فقط،  لوضع حد لالمالیة في الأ

تجاوزت قوانین المالیة الحالیة فیما إذااما غیر مالیة، وهو ما یقودنا إلى البحث حكهي تضمینها أ

فما هو موضوع قوانین المالیة في ظل لموضوعها ما یتطلب وضع حد لهذه الممارسة وضبط مضمونها،

قانون ما هو المضمون الذي أقره المشرع لقوانین المالیة ابتداء من دخول الالحالیة للمالیة و القوانین

  حیز التنفیذ؟  15- 18العضوي رقم 

لتبیان أن ول الأنخصص المحور: نتناولها من خلال ثلاثة محاورشكالیة الإجابة على هذه الإ

التوسعات التي عرفها في المحور الثاني بین لأحكام المتعلقة بالمجال المالي، ثم نقوانین المالیة تتضمن ا

ونخصص المحور الثالث لآلیات الحفاظ على المحل الماضیة، مجال القوانین في الممارسة في السنوات 

  .المالي لقوانین المالیة

  تضمن قانون المالیة للأحكام المتعلقة بالمجال المالي:الأصل:ولالمحور الأ - 1

  انون العضويــیهدف هذا الق":أنهى عل،15- 18ولى من القانون العضوي رقم نصت المادة الألقد 



  المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2لمؤرخ في 15-18رقم قراءة في المادة التاسعة من القانون العضوي 

  أكـرور مـیریام                                                                                                        

28

مضمونهاإلى تعریف إطار تسییر مالیة الدولة الذي من شأنه أن یحكم إعداد قوانین المالیة وكذا 

تضمن تحدید وهذا یعني أن هذا القانون العضوي سی..." تقدیمها والمصادقة علیها من قبل البرلمانوكیفیة

  .مضمون قوانین المالیة

نه الوثیقة المحددة بالنسبة لسنة مالیة، طبیعة ومبلغ  وتخصیص موارد و على أیعرف قانون المالیة 

والمالي الناتج عنه، مع مراعاة توازن اقتصادي محدد، وتمتد السنة أعباء الدولة و كذا التوازن المیزاني 

  .المالیة لسنة مدنیة

  :ویأخذ قانون المالیة ثلاث أشكال وهي

  المالیة للسنة،قانون -1

  قوانین المالیة التصحیحیة،-2

  .9القانون المتضمن تسویة المیزانیة-3

لة في قانون المالیة  صیالأحكام الأ: ماحكام هعلقة بقانون المالیة نوعین من الأحكام المتوتتضمن الأ

  ).المطلب الثاني(والأحكام التي تكون على علاقة بموضوع قوانین المالیة ) ولالمطلب الأ(

صیلة في قانون المالیةالأحكام الأ:الأولالمطلب - .11

على أن قوانین المالیة تحدد في اطار التوازنات 17- 84نصت المادة الأولى من القانون رقم 

عباء المالیة للدولة ة والاجتماعیة  طبیعة الموارد  والأالعامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادی

وهذا یعني أن قانون المالیة یتضمن العملیات المرتبطة بالمیزانیة العامة للدولة  ومبلغها و تخصیصها، 

  .والمتمثلة في الایرادات والنفقات العمومیة

تعرف المیزانیة العامة للدولة على أنها الوثیقة المتضمنة موارد الدولة و النفقات، فقانون المالیة هو 

موال العمومیة، إذ تتضمن المیزانیة هذه الرخصة تعمال الأمن البرلمان للحكومة لاسالرخصة التي تعطى 

  . 10والنفقات النهائیة للدولةالإیراداتإذ یمكن القول أن المیزانیة هي ما یتضمنه قانون المالیة من 

  موارد میزانیة الدولة:ولالفرع الأ 

غیر الجبائیة والإیرادات لى الموارد العادیة والتي تتضمن الجبایة العادیة والموارد العادیة وتنقسم إ

.الأخرى وموارد الجبایة البترولیة

: المالیة المعدل والمتمم على المتعلق بقوانین17-84رقممن القانون11ولقد نصت المادة 

  :تتضمن موارد المیزانیة العامة للدولة مایلي"

الایرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات،-1

الوطنیة،ملاك مداخیل الأ-2

التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة  و الاتاوى،-3

المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات،الأموال-4
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للقروض والتسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة وكذا بالرأسمالالتسدید -5

الفوائد المترتبة عنها،

صیلها،مختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تح-6

مختلف المساهمات المالیة للدولة المرخص بها قانونا،-7

  "التي تسند لها الدولةالأسهمةحافظبصدد تسییرالمدفوعات التي تقوم صنادیق المساهمة -8

نفقات المیزانیة العامة للدولة: الفرع الثاني

إشباعشخاص المعنویة العمومیة من أجل ة هي تلك المبالغ التي تصرفها الأنفقات العمومیال

، ونصت المادة 12والاقتصاديالإداريبرزها التصنیف عدة تقسیمات أإلىوتنقسم ، 11الحاجات العمومیة

لتغطیة نفقة إیرادلا یمكن تخصیص أي ": المتمم على أنه المعدل و 17-84رقم الثامنة من القانون 

  ".المیزانیة العامة الدولة بلا تمییزتستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات . خاصة

المتمم إلى نفقات التسییر، نفقات الاستثمار، المعدل و 17- 84رقم من القانون 23قسمتها المادة 

  .42الى 24حكام المواد من والتي فصلت فیها أ. وض والتسبیقاتالقر 

  خرى في قانون المالیةالعملیات المالیة الأ: فرع الثالثال

غیر أنه یمكن أن : "المتمم على أنهالمعدل و 17- 84رقممن القانون2/الثامنةلقد نصت المادة 

تسي هذه العملیات حسب ، وتكخصیص الموارد لتغطیة بعض النفقاتینص قانون المالیة صراحة على ت

  :شكال التالیةالحالات الأ

  المیزانیات الملحقة،- 

  الحسابات الخاصة للخزینة،- 

المخصصة الأموالجراءات الحسابیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة، التي تسري على أو الإ- 

  .للمساهمات أو استعادة الاعتمادات

المعدل و المتمم، وتناولت 17- 84رقم القانون45-44وفصلت في المیزانیات الملحقة المادتین 

  .منه60- 48الحسابات الخاصة للخزینة المواد 

  الأحكام التي تكون على علاقة بموضوع قوانین المالیة:المطلب الثاني- 2.1

حكام الجبائیة والتي تكون أصلا تشریعات لها علاقة بقانون المالیة في الأحكام التيتتمثل الأ

رقم  الثامنة من القانون13، ولقد نصت المادة الإیراداتمستقلة بحد ذاتها، ولكنها أیضا هي جرد لمختلف 

الأملاكفضلا على القوانین الصادرة في المجال الجبائي أو مجال : " م على أنهالمتمالمعدل و 17- 84

الیة ـــــــوانین المــــارات یمكن أن تنص قـــتثمسالیة الاـــلق منها بمــرولي وكذا ما یتعـــال البتـــالوطنیة، والمج

واعها ـــف أنـــیل مختلــــات تحصــوكیفیها ــة ونسبــاس الضریبــة بأســـام المتعلقــحكواها، على الأـــدون س

  ".الجبائياءــــوبالإعف
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حكام المالیة ن المالیة، ولكن یمكن أن تنظم الأالمجالات تنظم بقوانین مستقلة عن قوانیأن هذه فالأصل

  .المتعلقة بها ضمن قانون المالیة

ذات طبیعة مالیة، كان المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتبر أن النصوص الضریبیة هي نصوصو 

  .13فیمكن أن یتناولها قانون المالیة

  توسع موضوع قوانین المالیة بتضمنه أحكام غیر مالیة:المحور الثاني

إن الأصل في سن القوانین أن یكون لها محلا خاصا، ولكن یحدث أن تتضمن القوانین أحكاما 

الفارس :لى ثلاثة أنواع وهي الفرسان إوتنقسم " cavalier" "فارس"خارجة عنها اصطلح على تسمیتها 

وتبیان انتشار ،)ولالأالمطلب (التشریعي، الفارس الاجتماعي، فارس المیزانیة الذي سنحاول تعریفه 

  ).المطلب الثاني( ظاهرة فرسان المیزانیة 

  في قوانین المالیة الأحكام غیر المالیة إدماجتطور : ولالمطلب الأ - 1.2

ماجه في استعمال مصطلح فارس المیزانیة، لوصف كل حكم غیر مالي یتم ادلقد دأب الفقه على 

، تقسمها 15- 18القانون العضوي رقم بعدة مراحل قبل صدور الإدماجهذا قوانین المالیة، ولقد مر 

رقم قانون وفي ظل ال) الفرع الأول(17-84بل صدور القانون مرحلة ق: لى مرحلتینالدراسات المالیة إ

  .یلاته المختلفةوتعد17- 84

  1984حظر استعمال فرسان المیزانیة قبل : ولالفرع الأ 

جزائر، من من المسلم به، أنه أثناء التواجد الفرنسي، هناك مجالات نظمت بنصوص خاصة بال

میزانیة خاصة بالجزائر، كما طبقت فیها أحكام 1900دیسمبر 19ذ أنشأ قانون ضمنها المجال المالي، إ

المتضمن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة، وهي القوانین التي تم تمدید 1959جانفي 2أمر 

المتضمن تمدید العمل 1962دیسمبر 31المؤرخ في 157- 62القانون رقم العمل بها تطبیقا لأحكام 

  .14ریعات الفرنسیة إلا ما ینافي السیادة الوطنیةبالتش

النصوص الفرنسیة أي غموض فیما یتعلق بحضر فرسان المیزانیة من خلال الحضر لم تترك

27المكرسة في دستور الجمهوریة الرابعة، دستور المبادئ الدستوریةالقطعي والمنصوص علیه ضمن 

  . 195915ن العضوي لجانفي من القانو 42، وأكدت المنع المادة 1946أكتوبر 

صدور الأمر رقم إلى غایة لى القانون الجزائريإوروث من القانون الفرنسيالحظر المانتقل

، والذي لم یكن نصا 196616المتضمن قانون المالیة لسنة 1965دیسمبر 31المؤرخ في 320- 65

یمكن الاعتماد علیها لإعداد وإنما وضعت بعض أحكامه مبادئ عامة السنوي، ن المالیة عادیا لقانو 

، أول النصوص 1966قوانین المالیة اللاحقة، وهو ما یطرح التساؤل إن لم یكن قانون المالیة لسنة 

.17المتضمنة  لفرسان المیزانیة
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  17- 84رقمتباین تقبل فرسان المیزانیة بعد صدور القانون: الفرع الثاني

وانین المالیة، والتي تؤكد ولى منه على محل قدة الأبالتأكید في الما17- 84رقم لقد جاء القانون 

عباء المالیة التي تتناول طبیعة الموارد و الأحكامنون المالیة هي تلك الأحكام التي تدرج في قاأن الأ

  .للدولة ومبلغها وتخصیصها فقط

على الحظر القطعي لفرسان المیزانیة، ولكن تم استنتاج الحضر من 17- 84لم ینص القانون رقم 

د بصفة حصریة في قانون المالیة، وهو ما یعني استبعاإدراجهاخلال التحدید الدقیق للأحكام التي یجب 

  .حكامأیة أحكام أخرى منافیة لهذه الأ

منه فكرة، اعتبرت خطوة نحو تكریس شرعیة 67تضمن ضمن المادة 17- 84إلا أن القانون رقم 

الدائمة حكام التشریعة ز في مشروع قانون المالیة بین الأویمی"... :علىفرسان المیزانیة والتي نصت 

  ".حكام التي لها طابع وقتي، ویكتسي كل حكم مقترح لم تحدد فترة تطبیقه صراحة طابعا دائماوالأ

یقصد بالأحكام المؤقتة فرسان المیزانیة، وألغیت هذه الفقرة بموجب لقد فسرت هذه المادة أن المشرع 

، وفسر حینها هذا 17-84رقمالمتمم للقانونالمعدل و 1984ینایر 12لمؤرخ في ا05- 88القانون رقم 

كل محاولة لإدماج أحكام غیر مالیة في قوانین المالیة، لكن من المشرع أراد غلق الباب أماء على ألغاالإ

دیسمبر 31المؤرخ في 24- 89من خلال القانون رقم 17- 84ضمن القانون إدراجهاالفقرة أعید هذه

  .17- 84المعدل و المتمم للقانون 1989

یضا تعدیلات من خلال تقنیة فرسان المتعلق بقوانین المالیة، أ17- 84لقد عرف القانون رقم 

المؤرخ في 18-93عدل المرسوم التشریعي رقم المیزانیة، فعلى الرغم من كونه أساس كل حظر لها، فقد 

أحكام 133بعض أحكامه، إذ عدلت المادة 1994المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29

  .1718-84منه المادة الثانیة من القانون رقم 163، وعدلت المادة 17-84من القانون رقم 48المادة 

  المیزانیة في القانون الجزائريانتشار تقنیة فرسان : المطلب الثاني- 2.2

یسمح تتبع ودراسة قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة في الجزائر من الوقوف على حقیقة استعمال 

كأنها المرافق للتحولات الاقتصادیة التي ومجالات، إذ تبدو هذه التقنیة و فرسان المیزانیة في عدة میادین

) الفرع الاول(تعملت هذه التقنیة لإدماج مفاهیم جدیدة ، حیث اس1989عرفتها الجزائر، خاصة بعد 

  ).الفرع الثاني(ولتوجیه الاستثمارات 

  استعمال تقنیة فرسان المیزانیة لمرافقة التحولات الاقتصادیة:ولالأ الفرع 

تبني خیار التفتح الاقتصادي والشروع في انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي كدولة متدخلة بعد

المنظمة للمؤسسة 1988و الذي استهل بقوانین جانفي 1988، بعد الضابطةلصالح مفهوم الدولة 

ق المأخوذة سو العمومیة الاقتصادیة، كان لزاما على الدولة التحول نحو الآلیات التي یتیحها نظام ضبط ال

  .، وهنا سیعتمد المشرع  على فرسان المیزانیةمن القانون المقارن
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حیث سیستحدث المشرع بموجب أحكام متضمنة في قوانین المالیة، عدة سلطات ضبط للسوق، من 

دیسمبر 24المؤرخ في 11- 02من القانون رقم 102بینها سلطة ضبط النقل التي أنشأها بموجب المادة 

، وكذلك السلطات المنظمة للنقل الحضري والتي أنشأت 200319ن قانون المالیة لسنة ، المتضم2002

المتضمن قانون المالیة 2010دیسمبر 29المؤرخ في 13- 10من القانون رقم 68بموجب المادة 

  .201120التكمیلي لسنة 

  استعمال تقنیة فرسان المیزانیة لتوجیه الاستثمارات : الفرع الثاني

استعمال تقنیة فرسان المیزانیة في مجال الاستثمارات قدیم، إذ یرجع إلى أحكام القانون رقم یعتبر 

، والذي عدلت بعض أحكامه بموجب قانون 21المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني11- 82

  .1985المالیة لسنة 

22بترقیة الاستثمارالمتعلق 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12- 93لقد وضع المرسوم التشریعي رقم 

و احتفظ " تنجز الاستثمارات بكل حریة: "قاعدة حریة الاستثمار في المادة الثالثة، التي نصت على أنه 

، 23المتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20المؤرخ في 03-01به في المادة الرابعة من الأمر رقم 

والتي یخضعها إلى ،والمنظمة24شطة المقننةنتقیید الاستثمارات عن طریق الأإلىأن المشرع سیلجأ إلا

  .شروط خاصة للدخول والممارسة والرقابة

  : نشطة الاقتصادیة التي تم تقنینها عبر تقنیة فرسان المیزانیة نجدمن الأ

من 33والذي قنن بموجب أحكام المادة : تقنین نشاطات استیراد التبغ المصنع و صنع التبغ

، والذي 200125المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23في المؤرخ 06-2000القانون رقم 

قام المشرع بموجبه بإتمام قانون الضرائب غیر المباشرة من خلال استحثاث جزء یحمل عنوان صنع 

والذي تضمن الشروط الموضوعة لممارسة نشاط صنع التبغ، والتي اتخذت في ظلها النصوص .التبغ

  .26التبغ واستیرادهالتطبیقیة المنظمة لنشاط صنع

المتعلق بتطویر الاستثمار، أكثر النصوص 2001أوت 20المؤرخ في 03-01یعتبر الأمر رقم 

المتعلقة بالاستثمار والتي عرفت تعدیلات عن طریق تقنیة فرسان المیزانیة، ولعل أبرزها وأكثرها اثارة 

قانون المالیة التكمیلي لسنةضمنالمت، 2009ةیجویل12، المؤرخ في01-09الأمر رقم للجدل هو

للمؤسسة ماعيمن رأس المال الاجتعلى الأقل%51فرض شراكة وطنیة بمقدار الذي  و ،200927

المادة، تم كان من المنتظر، تعدیل أحكام هذهوفي  حین ،للشریك الأجنبي%  49، مقابل الوطنیة

، المتضمن قانون المالیة 2010غشت 26في المؤرخ 01- 10لأمر رقم الاحتفاظ بها مع صدور ا

لعمومیة حق الشفعة على ، مع إصدار مادة جدیدة تمنح للدولة و المؤسسات ا201028التكمیلي لسنة

  .29حصص المساهمین الأجانب، أو لفائدة المساهمین الأجانب

  ان المیزانیة، فمنــفرسة ـــنیواسع لتقـــال الـــه الاستعمـــوسف، في مذكرتــالم یـــیت ساحث آـــن البـــلقد بی
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الجبائیة، الإجراءاتحكام المتعلقة بقانون ما سبق ذكره، العدید من الأإلىة دمج المشرع  بالإضافخلاله أ

مصدر وأنهاقانون الجمارك، لإتمامأنها التقنیة الوحیدة لتعدیله، وأنها التقنیة المفضلة إلىحیث خلص 

و ما یسمح لنا باستخلاص أن هذه التقنیة عرفت انتشارا واسعا على للقانون البنكي، والقانون التجاري، وه

  .30بعض القوانین مثل قانون الاستثمارلى آلیة مفضلة  لتعدیل لعقود الماضیة، بل تحولت أحیانا إمدار ا

  حكام المالیة فقط في قوانین المالیة الأعلى تضمینالحفاظ لیات آ:المحور الثالث- 3

15- 18المیزانیة، جاء القانون العضوي رقمأمام كل هذا التوسع في استعمال تقنیة فرسان 

لا یمكن "المادة التاسعة  على أنه لیؤكد في المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في

  ".أي حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع هذه القوانینإدراج

العضوي قاعدة تفرض نفسها على الحكومة معدة مشروع قانون المالیة، باعتبارها المشرع وضع 

  ).المطلب الثاني(وخاضعة لرقابة البرلمان ) ولالمطلب الأ(ة بوضع قانون المالیة المستأثرة بالمبادر 

  من طرف الحكومةإعدادهاحترام محل قانون المالیة عند : المطلب الأول- 1- 3

وزیر المالیة بالتحضیر التقني حیات السلطة التنفیذیة حیث یقومالمالیة من صلاقانون إعدادعتبری

مشروع قانون الحكومة بعرضأو رئیس /وولالوزیر الأبینما یبادر) الفرع الأول(لمشروع قانون المالیة 

  ).الفرع الثاني(المالیة على البرلمان 

  .قانون المالیةوزیر المالیة المحضر التقني لمشروع : الفرع الأول 

ومصالحها ، 31أو الحكومة/المالیة هو من اختصاص الوزارة الأولى وإن تحضیر مشاریع قوانین 

في مقدمتها وزارة المالیة، التي تلعب دورا تقنیا هاما، غیر أنه لیس بالدور المقرر نظرا لكون و الإداریة

  .32لحكومةمعظم أحكام قانون المالیة متعلقة بتوجهات سیاسیة وبرامج عمل ا

العملي والقانوني،نیة العامة للدولة، على الصعیدینالمیزاإعدادیقوم وزیر المالیة بدور أساسي في 

یضیف علیها فقات الواردة من جمیع الوزارات و بمجموعة من المهام یجمع مشاریع میزانیات النفهو یقوم

مشروع نفقات وزارته، ینفرد بإعداد میزانیة الإیرادات، بأشكالها و مصادرها المختلفة باعتبار أن بقیة 

  .33المیزانیة و نفقاتهاإیرادات، یتحمل مسؤولیة التوازن بین إنفاقالوزراء هم وزراء 

المؤرخ 54-95رقم نص على أن تحضیر المیزانیة من اختصاص وزیر المالیة، المرسوم التنفیذي 

، والذي أوكله السهر على تطبیق التدابیر 34المحدد لصلاحیات وزیر المالیة1995فبرایر 15في 

الخاصة بتحضیر مشروع قانون المالیة والتنسیق بین مختلف المصالح بعدما كان یتمتع بصلاحیات أوسع 

  35ات وزیر المالیةالمحدد لاختصاص1990جوان 23المؤرخ في 189- 90في ظل المرسوم رقم 

یناقش وزیر المالیة المبالغ المطلوبة من طرف الوزراء، ویدخل علیها تعدیلات تتطابق مع 

جانب تحلیل الحالة إلىالبرلمان مرفقة بتقدیر مفصل عن المبالغ المطلوبة إلىتوجیهات الحكومة، لتقدم 

العمومیة حتى الإداراتعلى مستوى ، ویستفید وزیر المالیة من التسهیلاتالاقتصادیة والمالیة للبلاد
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ذ تستوجب عملیة تحضیر مشروع المیزانیة تدخل العدید من المصالح المختصة یتمكن من أداء مهامه، إ

  . 36ذات الكفاءة العالیة و التخصص

  المبادر بعرض مشروع قانون المالیة على البرلمان أو رئیس الحكومة/وولالوزیر الأ : الفرع الثاني

القوانین، بالتنسیق بین الاعتمادات طبقا لأحكام الدستور و أو رئیس الحكومة/والأولالوزیر یختص 

شروع قانون المالیة على المیزانیة  لتكریس الوحدة في تسییر المالیة لعمومیة للدولة، بعرض موإیرادات

والموضح للمصادر و ، فقانون المالیة هو العاكس للحالة الاقتصادیة والمبین لطبیعة النمو،البرلمان

الایرادات، والمحدد لكیفیات صرف النفقات و معاییر توزیعها على مختلف القطاعات، فهو ترجمة عملیة 

  .37لبرنامج الحكومة، وتوجهاتها

لیودع بعد س الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریةبعد تحضیر مشروع قانون المالیة یعرض على مجل

  .الموافقة علیه في البرلمان

حكومة باعتبارها المبادرة بقانون المالیة السنوي أو التصحیحي هي التي یناط بها الحرص إن ال

رقمعلى احترام محل قانون المالیة الذي یكون متماشیا مع ما قررته المادة التاسعة من القانون العضوي 

  .المتعلق بقوانین المالیة2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في18-15

  رقابة البرلمان على احترام محل قوانین المالیة:المطلب الثاني- 2- 3

ویتمتع الأمة،یتكون البرلمان في الجزائر من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  .بوسائل تمكنه من الرقابة على احترام محل قانون المالیة

المالیة سبتمبر من كل سنة التي تسبق السنة 30یودع مشروع قانون المالیة في أجل أقصاه 

مة طبقا للأحكام الدستوریة وللقوانین لاحقا مجلس الأالمعنیة في مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم یودع

  .المنظمة للهیئتین التشریعیتین

المالیة على مستوى البرلمانتمتع اللجانتظهر الرقابة على احترام محل قانون المالیة من خلال 

  ).الفرع الثاني(أثناء مناقشة والتصویت على قانون المالیة ك و كذل) الفرع الأول(بسلطة الرقابة 

  منح سلطة حقیقیة للجان المالیة على مستوى البرلمان: الفرع الأول

من قبل لجنة متخصصة هي تسبق مناقشة ودراسة المشروع فیما یتعلق بمناقشة قانون المالیة،

وهي لجنة دائمة في البرلمان، تلعب لجنة المالیة والمیزانیة في المجلس الشعبي لجنة المالیة والمیزانیة،

قانونا ما لم یحصل على دورا فعالا في العملیة التشریعیة لقوانین المالیة حیث لا یعتبر المشروع لوطنيا

اد التقاریر وهي تلعب دورا تحضیریا توجیهیا للعمل البرلماني في الجلسة العلنیة وذلك بإعدموافقتها،

تصاد وهو نفس العمل الذي تقوم به لجنة الاقحكومة وهي النواة لإخراج القانونوالتنسیق بین البرلمان وال

  .38مة والمالیة على مستوى مجلس الأ

  ذهي أن هـوهذا یعن،39اليــال المــان في المجــطة البرلمــیقي لسلـــالتعبیر الحقالیة هيــان المــإن اللج
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  .أیة أحكام أخرى فیهإدراجولى للحفاظ على محل قانون المالیة و منع النواة الرقابیة الأاللجان هي

  أثناء مناقشة والتصویت على قانون المالیة: الثاني الفرع 

انون ـــــروع قـــاقشة مشـــم منـــالیة، تتـــة بقوانین المــــاریر مرفقــداد تقــــا بإعــین عملهمــبعد أن تنهي اللجنت

التشریعیة العادیة المنصوص علیها قانونا، بحیث یكون مسار المناقشة عبر للإجراءاتالمالیة تبعا 

  :مرحلتین هما

  مرحلة المناقشة العامة،- 

  .مرحلة المناقشة مادة بمادة-

یستهل النقاش حول قانون المالیة بعرض تفسیري یقدمه وزیر المالیة، ویتبع بتقدیم تقریر اللجنة، 

،40لأعضاء البرلمان مناقشة أحكام مشروع قانون المالیة، وتقدیم الاقتراحات والتفسیرات والتعدیلاتویمكن

وتسمح المناقشة مادة بمادة بالتوقف عند مضمون كل مادة، وهو ما یسمح بالمناقشة حول المواد التي لا 

  .تتضمن أحكاما مالیة

محل قانون المالیة، ولكن الممارسة تظهر یتمتع البرلمان بسلطة رقابیة واسعة، تمكنه من حمایة

ومیة المتعلقة بقوانین المالیة، وهو ما یعقد من عملیة الحفاظ على محل ـــاریع الحكـــم النواب للمشــدع

  .قوانین المالیة
  

  

  

  :الخاتمة

السیاسیة فكار والبرامج لدولة، فهو التعبیر المالي عن الأیعد قانون المالیة من أهم القوانین في ا

17- 84رقموالخطط الاقتصادیة، ویتضمن وسائل التوازن المالي في الدولة، ولأجل هذا، نظم القانون

محل قوانین المالیة، ورغم هذا فقد عرفت الممارسة توجها نحو تضمین قوانین المالیة أحكاما غیر مالیة، 

القانون في المادة التاسعة من وهو ما استدعى بالمشرع الى وضع حد لهذه الممارسة عن طریق النص

أي إدراجعلى منع المتعلق بقوانین المالیة، 2018سبتمبر سنة 2المؤرخ في 15- 18العضوي رقم 

  .حكم ضمن قوانین المالیة ما لم یتعلق بموضوع هذه القوانین

نصت ن ملاحظة تطبیق المادة التاسعة ستتأتى ابتداء من صدور أول قانون للمالیة في ظله كما إ

أحكامه، ومع هذا یمكن القول أن المادة تحتاج الى تدعیمها بآلیات قانونیة حقیقة، مثل دسترتها الذي 

الذي سیفتح الباب لرقابة المجلس الدستوري على محل قانون المالیة والذي سیسمح بتحقیق الحمایة 

  .  الدستوریة لمحل قانون المالیة
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، ص 1993جانفي 20المؤرخة في 4، الجریدة الرسمیة العدد 1993المتضمن قانون المالیة لسنة 1993جانفي 19في 

، الجریدة 1994المتضمن قانون المالیة لـسنة 1993دیسمبر 29المؤرخ في 18- 93، و بالمرسوم التشریعي 90-2ص 

  .71-2، ص ص 1993مبردیس30الرسمیة العدد الأول المؤرخة في 

المعدل والمتمم 17- 84تبقى بعض الاحكام خاضعة للقانون 15-18القانون العضوي رقم من 90طبقا للمادة -7

تبقى النصوص التي تحكم التسییر والإجراءات المیزانیاتیة للمؤسسات والهیئات العمومیة ساریة المفعول الى :" والمتمثلة في 

  .نعوضهاغایة نشر النصوص التي 

لقة ، والمذكور أعلاه، والمتع1984یولیو 7المؤرخ في 17- 84حكام الواردة في القانون رقم تبقى ساریة المفعول، الأ

بیانات تنفیذیة لتحصیل المستحقات غیر تلك المتعلقة بالضریبة والأملاك المحدثة لفائدة بالتقادم الرباعي وكذا إنشاء

ا القانون ، وذلك حتى صدور حكم قانون المالیة الذي یؤطرها وعند الاقتضاء حكم من مصالح الدولة وغیر المدرجة في هذ

  "القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة

أول قانون 2023یكون قانون المالیة لسنة : "15-18القانون العضوي رقم من 59حسب ما نصت علیه المادة -8

وفقا لأحكام 2023یحضر كذلك القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة و . یحضر وینفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي

  ".هذا القانون العضوي

17-84ستحل هذه المصطلحات محل المصطلحات المستعملة حالیا والمتضمنة في المادة الثانیة من القانون رقم -9

  :المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم والمتمثلة في

وقوانین المالیة التكمیلیة و المعدلة،قانون المالیة - 1

  .قانون ضبط المیزانیة- 2

  .53، ص ، دار الخلدونیة، الجزائرلعمومیةالمالیة ادنیدني یحي، -10

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، السنة النفقات العامة للتعلیم،بن نوار بومدین، -11

  .10، ص 2011-2010الجامعیة 

Boumediene.mag.pdf-tlemcen.dz/bitstream/112/433/1/BENNOUAR-http://dspace.univ  
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بن موسى أم كلثوم، عیسى نبویة، ترشید النفقات العمومیة،مجلة ادارة الاعمال والدراسات الاقتصادیة، مجلة دوریة -12

. 178ص 2العدد 2علمیة محكمة تصدر عن جامعة زیان عاشور الجلفة، المجلد 

.dz/en/article/20943https://www.asjp.cerist  

كلیة 1، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر المجال المالي للبرلمانتشانسان منال، -13

  .165- 164، ص ص 2019-2018الحقوق، السنة الجامعیة 

لذي تم إلغاءه بالأمر و اغة الفرنسیة،ل، النص بال18، ص 1963جانفي 11المؤرخة في 2الجریدة الرسمیة العدد -14

والرامي إلى 1962دیسمبر 13المؤرخ في 157-62یتضمن إلغاء القانون رقم 1973یولیو 5المؤرخ في 29-73رقم

3المؤرخة في 62، الجریدة الرسمیة  العدد1962دیسمبر 31التمدید حتى إشعار أخر لمفعول التشریع النافذ إلى غایة 

.878، ص 1973أوت 

  : على مایلي42نصت المادة -15

« Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être 

présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à 

accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.

Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des 

développements des moyens qui le justifient.

La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions 

du présent article est de droit ».

من دستور 47و 34الحظر القطعي لفرسان المیزانیة في القانون الفرنسي بمقتضى المادتین التأكید على ویستمر

المؤرخ 692-2001، و أكدت علیه أحكام القانون العضوي رقم 1958أكتوبر 04الجمهوریة الفرنسیة الخامسة، دستور 

أوت 2، المؤرخة في 117یة الفرنسیة رقم الجریدة الرسمیة للجمهور ، المتعلق بقوانین المالیة، 2001في الاول من أوت 

  .12480، ص 2001

« Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant 

des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.

Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des 

moyens qui le justifient. Les amendements non conformes aux dispositions de la 

présente loi organique sont irrecevables ».

  .1965دیسمبر 31المؤرخة في 108الجریدة الرسمیة العدد - 16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، عمال في الجزائرفرسان المیزانیة كمصدر لقانون الأآیت یوسف سالم، -17

  .15-14، ص  ص 2014-2013، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، السنة الجامعیة الأعمالفرع قانون 

  .166تشانشان منال ، المرجع السابق، ص  -18

  .23- 21آیت یوسف سالم، المرجع السابق، ص ص     

  

  .2002دیسمبر 25المؤرخة في 86الجریدة الرسمیة العدد رقم -19

  .2010دیسمبر 30المؤرخة في 80رقم العدد الجریدة الرسمیة -20
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  .1982غشت 24المؤرخة في 34الجریدة الرسمیة العدد رقم -21

  .  64الجریدة الرسمیة العدد رقم -22

  .2001أوت 22المؤرخة في 47الجریدة الرسمیة العدد رقم  -23
24- BENNADJI Cherif, la notion d’activité réglementée, revue IDARA, revue de l’école 
nationale d’administration, volume10, numéro 2,2000,  pp 25-42. 

  .2000دیسمبر 24المؤرخة في 80الجریدة الرسمیة العدد رقم -25

  .33- 32آیت یوسف سالم، المرجع السابق، ص ص - 26

  .2009یولیو 26ة في مؤرخال44رقمعددالالجریدة الرسمیة -27

  .2010أوت 29المؤرخة في 49رقمالجریدة الرسمیة العدد-28

دور قانون الصفقات "الملتقي الوطني السادس الالتزام بالاستثمار في قانون الصفقات العمومیة،أكرور میریام، -29

  .2013،جامعة المدیة یحي فارس كلیة الحقوق"العمومیة في حمایة المال العام

  .عدة صفحات من المذكرةآیت یوسف سالم، المرجع السابق،-30

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر سنة 30المؤرخ لـــ 442-20المرسوم الرئاسي المؤرخ رقم -31

الجریدة الشعبیةفي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر سنة 30المؤرخة في 82الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

السیاسیة، عدد جزائر، مجلة العلوم القانونیة و رداد نور الدین، قانون المالیة  بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ال-32

  .205ص ، 2017جوان 16

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46682  

أبو بكر الصدیق بن یحي، قزوح نصیرة، دور وزارة المالیة في اعداد المیزانیة العامة للدولة، مجلة آفاق للعلوم، -33

  .113المجلد الاول، العدد الثاني ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12835  

  .1995مارس سنة19المؤرخة في 15الجریدة الرسمیة العدد - 34

  .26الجریدة الرسمیة العدد -35

  .182-11منال،المرجع السابق، ص ص تشانشان  -36

یة لعروسي رابح، قراءة نقدیة حول الاجراءات المتعلقة بالتشریع المالي للبرلمان في التجربة الجزائریة، المجلة الجزائر -37

  .96ول العدد الثاني، ص للدراسات السیاسیة، المجلد الأ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16440  

  .ومایلیها184ان منال،المرجع السابق، صشتشان-38

ص ، 2العدد 6بوبكر نادیة، خصوصیة لجنتي المالیة في فحص قانون المالیة، مجلة دفاتر البحوث العلمیة، المجلد -39

147 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113105  

  . 198- 197ص المرجع السابق، صان منال،شتشان-40

  
  


